
 تــوزر (تونــس) – دخل منتجــــو التمور 
معركــــة  فــــي  التونســــي  الجنــــوب  فــــي 
مفتوحة مــــع المصدرين بســــبب خلافات 
حــــول أســــعار البيــــع فــــي ظــــل مخاوف 
الكســــاد، التي تســــتبق موســــم الحصاد 
المقــــرر منتصــــف شــــهر أكتوبــــر المقبل، 
وكذلك من احتمــــال تراكم المحصول دون 

تسويق.
ويضع المزارعون فــــي منطقة الجريد 
كل آمالهم في أن يكون حظهم أوفر الموسم 
الحالي مع تحسن الإنتاج رغم أزمة المياه 
التي تعاني منها البلاد والأزمة الصحية 
التــــي أدت إلى تراجــــع الصادرات وحتى 

البيع داخليا في العام الماضي.
لكن أغلــــب هؤلاء يصطدمون بعراقيل 
في طريق تحقيق العوائد التي يطمحون 

بجنيهــــا نتيجــــة تدنــــي الأســــعار وبطء 
عمليــــات الترويــــج في الســــوق المحلية، 
بالإضافــــة إلــــى تقاعس الســــلطات حتى 
الآن عــــن إطــــلاق كيــــان حكومــــي يعنــــى 
بالقطاع في كل المراحــــل بدءا من الإنتاج 
مــــرورا بالتجميع وصولا إلى التســــويق 
رغــــم وجــــود المجمــــع المهنــــي المشــــترك 

للتمور.
وتضم منطقة الجريد نحو 1.5 مليون 
نخلة من بــــين 4.5 مليون نخلة منتشــــرة 
بالبلاد وهــــي تحتل المرتبــــة الثانية بعد 
محافظة قبلــــي المجاورة من حيث الإنتاج 
وخاصــــة ”دقلــــة النور“ التــــي تعد أجود 

أنواع التمور.
ويســــيطر القلق على منتجي التمور 
فــــي محافظــــة توزر بشــــكل أكبر بســــبب 

احتمــــال عــــزوف المصدريــــن عن شــــراء 
إنتاجهم بعد أن وضعوا سقفا للكيلوغرام 
عنــــد 3 دنانير (دولار واحــــد) كما حددته 
الدولة، بينمــــا الأســــعار المقترحة عليهم 
تصــــل إلــــى ديناريــــن فقــــط (0.7 دولار) 
للكيلوغرام، وهو ســــعر اعتبروه لا يغطي 

التكاليف.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن عادل شــــريلة رئيس جمعية 
حمايــــة الواحــــات في توزر قوله ”ســــيتم 
اتخاذ قــــرار جماعي بعدم النزول عن هذا 
الســــعر بالنســــبة إلى بيع المحصول على 

رؤوس النخيل“.
واعتبر شريلة أن الوضع الحالي غير 
مشجع ولا يبشر بتجاوز مشكلات الموسم 
الماضي من حيث احترام السعر المرجعي 

المتفق عليه مع وزارة الفلاحة.
وقــــال إن ”المصدريــــن يتحكمــــون في 
تحديــــد أســــعار البيــــع فــــي غيــــاب دور 
الهيــــاكل المعنية على غرار وزارة التجارة 
والصيد  للفلاحــــة  التونســــي  والاتحــــاد 

البحري“.
خــــلال  التمــــور  إنتــــاج  وارتفــــع 
الموســــم الماضي بنحو 44 فــــي المئة على 
أســــاس ســــنوي ليصــــل إلــــى 345 ألــــف 
طــــن مقابــــل 331 ألــــف طــــن في الموســــم 

السابق له.
الجهــــوي  الاتحــــاد  رئيــــس  ويقــــول 
للفلاحة بتوزر عــــارف الناجي إن ارتفاع 
تكاليــــف الإنتــــاج يرهق المزارعــــين كثيرا 
فــــي ظــــل ظــــروف مناخيــــة اســــتوجبت 
التدخــــل لعــــلاج الآفات المضــــرة بالتمور 
مثل ”عنكبــــوت الغبار“، فضلا عن ارتفاع 
مديونيــــة مجامع التنميــــة الفلاحية لدى 

الشركة التونســــية للكهرباء والغاز لتبلغ 
17 مليون دينار.

وظــــل التونســــيون على مــــدى عقود 
يفاخــــرون بإنتاجهــــم مــــن أجــــود أنواع 
التمــــور في العالــــم وريادتهــــم من حيث 
حجــــم التصدير، لكن هــــذه التجارة باتت 
محل منافســــة شــــديدة مع صعود أقطاب 

جديدة في المشرق العربي.

وتزاحــــم تونس أبرز الــــدول المنتجة 
للتمــــور فــــي مقدمتهــــا العــــراق ومصــــر 
والســــعودية والإمــــارات والجزائر، ورغم 
كل الظــــروف حافظــــت علــــى تقدمها في 
ترتيب المصدرين مــــن حيث القيمة المالية 
خاصــــة وأنهــــا تعتبــــر المزود الرئيســــي 

للأسواق الأوروبية.
وأشار تقرير المرصد الوطني للفلاحة 
الصادر نهاية العام الماضي إلى أن معظم 
إنتاج التمور التونسية يذهب إلى المغرب 
الذي يعد مســــتوردا رئيسيا بنحو 25 في 
المئــــة من إجمالي الصــــادرات تليه ألمانيا 
بنحو 9 في المئة وفرنســــا بحوالي سبعة 

في المئة.
ويعد قطاع التمور أكبر مشغل لأهالي 
الجنــــوب التونســــي إحدى أهــــم ثرواته 
الطبيعية بمســــاحات تقدر بنحو 40 ألف 
هكتــــار، وهــــو يمثل أيضا مصــــدر عيش 

حوالي 50 ألف أسرة.

 نواكشــوط – توصلــــت موريتانيا إلى 
تســــوية مع الكويت لســــداد ديــــون قديمة 
متراكمــــة لأكثــــر مــــن أربعة عقــــود بعدما 
عجزت نواكشــــوط عن الإيفاء بالتزاماتها، 
بســــبب الوضعيــــة الاقتصاديــــة الصعبة 
للبلد الــــذي يعد أحد أضعــــف اقتصادات 

المنطقة العربية.
وقال وزيــــر المالية محمــــد الأمين ولد 
الذهبــــي خــــلال مؤتمر صحافــــي عقد في 
العاصمة نواكشــــوط الخميس الماضي إن 
”التســــوية تقوم علــــى إلغاء 95 فــــي المئة 
مــــن الفوائد، وتحويــــل النســــبة المتبقية 
إلى اســــتثمارات، وتســــديد أصــــل الدين 
على مدى 20 عاما، مع فترة ســــماح مدتها 

سنتين“.
وتعتبر ديون الكويت المســــتحقة على 
لم يكن يســــدد  موريتانيــــا ”دينــــا نائما“ 
أصلــــه ولا فوائده، قبل التســــوية التي تم 

الإعلان عنها.
وأوضــــح ولد الذهبــــي أن هذا ”الملف 
بقــــي عالقا لفتــــرة طويلة، رغــــم العلاقات 
المتميــــزة بــــين البلدين، كما أنــــه أثر على 
علــــى  وخاصــــة  موريتانيــــا  مصداقيــــة 

مؤشرات الاستدانة“.
وكان البلــــدان قد أبرما في أبريل 2019 
مذكــــرة تفاهم تعنى بتســــوية تلك الديون 
مــــع إمكانيــــة اســــتبدال فوائــــد القروض 
بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل 
موريتانيــــا، لكن منذ ذلــــك الحين لم تتقدم 

نواكشوط بخطوة في الاتجاه.
وتشــــير تقديرات غير رسمية أوردتها 
وســــائل إعلام محلية إلى أن هذه الديون 
تصــــل إلى حوالي 950 مليون دولار، لكنها 

فــــي الأغلــــب فوائد علــــى ديــــن أصله 150 
مليــــون دولار، اقترضت موريتانيا أغلبها 

في ثمانينات القرن الماضي.
وتظهر أرقام البنك الدولي أن إجمالي 
رصيــــد الديــــن الخارجي المســــتحق على 
موريتانيا ارتفع خلال عشــــر ســــنوات من 
نحــــو مليــــاري دولار في العــــام 2008 إلى 
حوالي 5.2 مليارات دولار في العام 2018.

وتعاني موريتانيا من أزمة اقتصادية 
مزمنــــة منذ ســــنوات زادت مــــن متاعبها 
الجائحــــة وهــــو ما جعلهــــا تلجــــأ مرارا 
للاقتــــراض الخارجــــي، فــــي ظــــل ركــــود 
محــــركات النمو، إلى جانــــب تأثر القطاع 

الزراعي بظاهرة الجفاف.

وبحســــب بيانــــات حكومية رســــمية 
يعيــــش 31 في المئة من ســــكان موريتانيا 
البالــــغ عددهم 4 ملايين نســــمة تحت خط 
الفقر فــــي بلد يعتمد بشــــكل مفــــرط على 

المساعدات الدولية.
واعتبــــر البنــــك الدولــــي فــــي تقريــــر 
نشــــره نهاية العام الماضــــي، أن الاقتصاد 
الموريتانــــي مــــن أكثر الاقتصــــادات تأثرا 
بالصدمات الخارجية كاضطراب أســــعار 
المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات 

السياسية.
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طرح مطار للبيع يعكس فشل شراكة تركيا مع القطاع الخاص

مس قيمة اقتصادها إذا لم تحقق المشاريع عوائد خلال ربع قرن
ُ
أنقرة ستدفع فاتورة تعادل خ

 إســطنبول – يختـــزل طـــرح شـــركة 
آي.سي إجتاش التركية والتي دخلت في 
شـــراكة مع الحكومة قبل تســـع سنوات، 
مطـــار ظافـــر الواقع غرب البـــلاد للبيع، 
تبديـــد أنقرة للمال العام في مشـــروعات 
بلا جدوى ورسخ انطباعا بين الكثير من 
المحللـــين بأن السياســـات المتبعة جعلت 
البلد في ورطـــة مالية حقيقية ســـتفاقم 

الديون.
وكشـــف مدير المطار عبدالله كيليس 
في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن الشـــركة 
التي قامت بأعمال بناء المطار وتشـــغيله 
تنتظـــر عروض الاســـتحواذ بعد تراجع 
المسافرين بســـبب الأزمة الصحية. وقال 
”نحـــن مســـتعدون لنقـــل المطـــار إلى أي 
طـــرف يدفع لنا ما اســـتثمرناه ويتحمل 

الدين“.

وبُنـــي مطار ظافر بتكلفـــة تزيد على 
59 مليـــون دولار، ويقـــع علـــى بُعد نحو 
374 كيلومتراً جنوب إســـطنبول، وكادت 
الحركة أن تتوقف فيه إبان تفشي الوباء.

وقبل تفشـــي الجائحة ســـجّل المطار 
نحو 6 في المئة من المســـتوى المستهدف 
البالـــغ 1.3 مليون مســـافر، وهـــو أقل ما 
يسمح لآي.ســـي إجتاش بالحصول على 
مدفوعات مضمونة من الحكومة. وبالكاد 
ارتفع عدد المســـافرين فوق ســـبعة آلاف 

منذ بداية 2021.
ويقول المنتقـــدون إن أوجه القصور 
لدى مطار ظافـــر بمثابة دليل على كيفية 
تبديـــد حكومـــة رجـــب طيـــب أردوغان 
أموال دافعي الضرائـــب عبر تخصيص 
140 مليار دولار لمشـــاريع تشـــمل الطرق 
ومحطـــات الطاقة والمستشـــفيات ضمن 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وهـــذا الاتجاه يخلق فـــي الكثير من 
الأحيان ما يســـمى بـ“الأفيال البيضاء“، 
وهو مصطلـــح للتدليل على الاســـتثمار 

الحكومي أو الخاص في مشاريع ضخمة 
التكلفة غيـــر مجدية اقتصاديـــا، بعدما 

تدفع الشركات المشغلة أموالا طائلة.
وتترقب الســـوق التركية الأسوأ من 
ذلـــك، إذ إنه في حال عـــدم تحقيق نقطة 
التعادل المســـتهدفة فإن ذلك يشكل عبئاً 

على أنقرة لا تستطيع تحمله.
ويقـــول أوغـــور إيميـــك، المســـؤول 
الســـابق بمجلس تخطيط الدولة المنحل 
حاليـــا إن حســـاب الالتزامـــات الطارئة، 
وهـــي طريقة يســـتخدمها صندوق النقد 
الدولي للنظر في أســـوأ السيناريوهات، 
يُظهِر أن تركيا ســـتواجه ســـداد فاتورة 
ما يعادل خُمس قيمـــة اقتصادها البالغ 
729 مليار دولار، إذا لم تحقق المشروعات 

عوائد خلال ربع القرن القادم.
ورغـــم أن هـــذه نتيجة نظريـــة، لكن 
إيميـــك، أســـتاذ الاقتصـــاد فـــي جامعة 
باشكنت في أنقرة، يعتقد أن الصعوبات 
التي تمثلها المشاريع ستظل تؤرق تركيا 

لسنوات قادمة.
بالقـــدرة  يضـــرون  ”إنهـــم  وقـــال 
التشغيلية والميزانية للحكومات القادمة. 
وحتى الآن، تشـــكل المدفوعـــات المتعلقة 
بمستشـــفيات مدينة أنقرة ثلث ميزانية 

وزارة الصحة“.
وثمة أمثلـــة على المشـــاريع الأخرى 
لاســـتنزاف الأمـــوال، فحســـب صحيفة 
”خبـــر تـــرك“، اضطـــرت الحكومـــة إلى 

تقـــديم ضمانـــات بنحو 2.2 مليـــار ليرة 
(250 مليون دولار) العام الماضي لمشغلي 
طريق شـــمال مرمرة السريع البالغ طوله 
400 كيلومتـــر ويمتد من إســـطنبول إلى 

ولاية صقاريا.
كمـــا اضطرت إلـــى دفـــع 190 مليون 
دولار في النصف الثاني من 2020 لطريق 
إزميـــر الســـريع الـــذي يربط  جبـــزي – 

إسطنبول بميناء إزمير على بحر إيجة.
الشـــعب  حـــزب  يؤكـــد  وبينمـــا 
الجمهـــوري المعارض أن تركيا ســـتدفع 
ثـــلاث مـــرات ثمـــن الطاقـــة مـــن محطة 
أكويو النووية الروســـية عنـــد اكتمالها 
خلال الســـنوات القليلة المقبلة، يتمســـك 
حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، 

بصواب سياساته الاقتصادية.

ويقـــول ياســـر كيركبينـــار، عضـــو 
لجنـــة الميزانية في البرلمـــان عن الحزب 
الحاكـــم، إن الحكومة ســـتواصل الدفاع 
عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص. واعتبـــر أن ”مطار ظافر يمثل 
جـــزءاً صغيراً من نظـــام نجح فيه 70 في 

المئة من المشاريع“.
وتشـــير الأرقام الرسمية إلى أنه منذ 
أن تولـــى أردوغان رئاســـة الـــوزراء في 
2003، أطلقت تركيا 181 مشروع حكوميا 
مع القطاع الخاص، جـــرى تصميم أكثر 
من نصفها وفق نظام البناء والتشـــغيل 

ونقل الملكية.
ويســـتلزم الكثير منها ضمانات دفع 
حكوميـــة تســـتند إلى توقعـــات متفائلة 
حول الاســـتخدام المســـتقبلي على مدى 

فترات تقاس عادة بعشرات السنوات.
وخصصت الحكومـــة ميزانية قدرها 
3.5 مليار دولار من هـــذه المدفوعات هذا 

العـــام، وهو مبلـــغ يقول إيميـــك إنه من 
المرجح أن يكون أعلى بســـبب انخفاض 
قيمة الليرة التـــي تراجعت بنحو 11 في 

المئة مقابل الدولار منذ بداية 2021.

ويتفـــق محللون على أن الافتقار إلى 
الشفافية بشأن الالتزامات الطارئة يشكل 
مصدر قلق بالنســـبة إلـــى حكومة ظلت 
موازنتها العامة تتسم بالمرونة حتى مع 

انتقال البلاد من أزمة إلى أخرى.
ودعا صنـــدوق النقـــد الدولي مرارا 
أنقـــرة إلى تقـــديم المزيد مـــن المعلومات 
حول عملياتها شـــبه الماليـــة، كما حثها 
على زيادة الرقابة على الشـــراكات، لكن 

يبـــدو أن حكومة أردوغان لا تكترث بذلك 
ولا تعي مـــدى انعكاســـات صمتها على 

المدى البعيد.
وتقدر قيمة الشراكة بنحو 600 مليون 
دولار لكل مشروع، وقد وصلت إلى أعلى 
متوسط حجم استثمار بين جميع الدول 

الناشئة.
ويمكن للالتزامـــات الأخرى، بما في 
ذلك الواردة من صندوق ضمان الائتمان 
الحكومـــي، أن تضع المزيـــد من الضغط 

على المالية العامة.
وقالـــت منظمة التعـــاون الاقتصادي 
والتنميـــة في يناير الماضـــي إنه رغم أن 
ين العام الرســـمية منخفضة  نســـبة الدَّ
نســـبيا، فإن التكلفة المحتملة للالتزامات 
الطارئـــة التـــي تنتـــج عـــن الإجـــراءات 
شـــبه المالية تشـــكل مخاطـــر تصاعدية 
تحمـــل  علـــى  القـــدرة  إلـــى  بالنســـبة 

الديون.

وفي مـــا يتعلـــق بمطار ظافـــر، فإن 
المـــزاج العام ليـــس كذلـــك، إذ يتجاهله 
الســـكان المحليـــون لصالـــح المطـــارات 
الأخرى الأقرب إلى مراكـــز زيارة المعالم 
الســـياحية مثل إسكي شـــهير، على بُعد 

113 كيلومترا.
ويؤكد كيليس ”شـــركتنا لم تتلق أي 
عائد من مطار ظافر حتى يومنا هذا، بل 
بالعكس، نضطر إلى ضخ رأسمال جديد 

فيه كل عام“، رغم ضمانات الدولة.
وفـــي الواقع هـــذه المشـــكلة تختزل 
وضع المطارات التركية عموما، بما فيها 
مطار إسطنبول، الذي شيد حديثا بتكلفة 
بلغت 9 مليارات دولار، حيث تم ممارسة 
ضغـــوط مكثفة في فبرايـــر الماضي على 
هيئة المطـــارات الحكومية دي.تش.أم.آي 
لتأجيـــل الإيجـــارات والحصـــول علـــى 
خصومات للعقود الحالية بسبب تضرر 

الطلب على السفر جراء الوباء.

نموذج لمشاريع لا قيمة لها

ــــــع المحللون تحركات داخل تركيا لطــــــرح مطار إقليمي في غرب البلاد  يتاب
للبيع عبر الشــــــركة المشــــــغلة، في خطوة اعتبروها تمثل إدانة نادرة لنظام 
الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعوق مــــــوارد الدولة المالية. 
ــــــة الحفاظ على  ــــــة الحكومة في إمكاني ــــــوا إنه يروي قصة فشــــــل تجرب وقال

استدامة مشاريع البنية التحتية مستقبلا.

وفرة في الإنتاج ومشترون غائبون

الصعوبات التي تمثلها 

المشاريع ستظل تؤرق 

تركيا لسنوات

أوغور إيميك

عدم تحقيق مطار «ظافر» 

للعوائد دليل على تبديد 

الحكومة أموال دافعي 

الضرائب في مشاريع خاسرة


